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 ملخص : 

قصد إدارة مرافقها العمومية تختار الأشخاص العامة بقيد أو بحرية طريقة في التسيير 

والتي تندرج إما في إطار التسيير المباشر الذي يعني إدارتها للمرفق مباشرة بوسائلها المادية 

العامة، المخولة قانونا تفويض والبشرية، أو التسيير المفوض وهذا الأخير يمنح الأشخاص 

مرفق عام، مجموعة من الخيارات في صور التفويض والتي تتراوح في القانون الجزائري بين 

الامتياز، الإيجار، التسيير والوكالة المحفزة، ويعتبر الإيجار أحد الأشكال الرئيسة نظرا 

 لبساطته ولمدته القصيرة نسبيا. 

 انممممه يحقممممق مممممداخي  ورغممممم كممممون الإيجممممار لا يزيمممم  عممممب  إ
 
نشمممما  المرفممممق ع ممممم الّممممخي العممممام إلا

جر يحقمق أرااحما ممن خملل الةريقمة التمي يمدير فهما المرفمق لمم تكممن سمت لأن الم ،أكيمدة لهمذا الأخيمر

وهممي مممن أهممم الأسممباع التممي جعلمم   لتحققهمما الأشممخاص العامممة بممالةرد التقليديممة فممي التسمميير،

د أن انتبمممممه إ مممممم أن الامتيممممماز لمممممي  وحمممممد  السمممممبي  المشمممممرز الجزائمممممري يمممممؤطر الإيجمممممار ب سمممممهاع  عممممم

فعقود الإيجار تؤدي الهدف من وجودهما النما م ممن سياسمة  لتحديث تسيير المرافق العمومية،

الدولمممممة فمممممي إشمممممراس الخمممممواص فمممممي التسممممميير العممممممومي بح ممممما عمممممن المردوديمممممة والنجاعمممممة والفعاليمممممة، 

مائز ال تنميممة مممن خمملل العائممدات التممي توفرهمما لاسمميما ع ممم المسممتوي المح ممي باعتبارهمما مممن أهممم ركم
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  المردوديةالمرفق العمومي، التفويض، الإيجار،  : يةالكلمات المفتاح

Abstract:  

In order to manage its public facilities, public persons choose a methode of 

management or freely which falls under either direct management, which means 

direct management of the facility by its material and human means, or delegated 

management, and the latter gives public persons, legally authorized to delegate a 

public utility, a set of options in formes of delegation which ranges in Algerian law 

between privilege, rent, management and incentive agency, and lease is 

considered one of the main forms due to its simplicity and relatively short period.   

Althouh the lease does not remove the burden of establishing the public 

facility on the public person, it does generate certain income for the latter because 

the lessor makes profits through the way in which he manages the facility that 

would not have been achieved by public persons through the traditional methods 

of management, which is one of the most important reasons that made the 

Algerian legislator frame the rent At length, after he realized that the concession is 

not the only way to modernize the operation of public utilities, lease contracts 

lead to the goal of their existence stemming from the state's policy of involving 

the private sector in public management in search of cost-effectiveness, efficiency 

and effectiveness, especially at the local level, as it is one of the most important 

pillars of development through the revenues it provides as an alternative to the 

public treasury in financing, and withe the aim of achieving a kind of financial 

independance. 

Key words: Public facility, mandate, rent, cost-effectiveness. 

 
 

  مقدمة:

إن تحرير الأنشةة الاقتصادية وإتباز أنجم الةرد لترشيد الأموال العمومية أصبح 

هدفا وتوجها للدول الحدي ة، من خلل إشراس القةاز الخاص في التنمية بح ا عن الفعالية 
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ة في التفويض أهم والنجاعة في التسيير، ف صبح إبرام العقود الإدارية المجسد  والمردودية

العقود التي  أهم الإيجار الذي ينصب لاسيما ع م العقار من بينيعد تةبيقا لهذا التوجه، و 

يحقق أهداف التفويض خاصة ع م المستوي الذي تندرج في إطار تفويض المرافق العمومية و 

 المح ي لأن عائداته تعتبر عام  تنمية للجماعات المحلية. 

دار 
ُ
بكونها تقدم  ،ة من طرف الخواص في إطار إيجار مرافق عموميةتتميز المرافق الم

خدمات ذات جودة تتماش ى مم متةلبات المشروعات الخاصة من سرعة القابلية للتكيف 

شريكا في التسيير  لهوضمان الاستمرارية ونجاعة وفعالية الخدمة المقدمة باعتبار المفوض 

تحسين والتةوير بح ا عن رض ى الجمهور، وهو والأرااح، مما يضةر  إ م العم  الدائم ع م ال

 الهدف الذي تسعم إليه الأشخاص العامة من انتهاج هذ  الةرد في إدارة المرافق العمومية.

 إن إيجار المرافق العمومية يُ 
 
ي الأشخاص العامة من التسيير اليومي للمرفق من خل

وتنميتها، ويقل   ي تةويرهاكما يحقق لها إيرادات تسهم ف ،أج  التفرغ لأعمال أكثر أهمية

 تصبح في موقف 
ْ
اقبالضغط عليها إذ م لما  ،بدل القائم على تنفيذهالتنفيذ الخدمة  المر

كان الحال في التسيير الكلسيكي، فهي تكتس ي من الأهمية ما يجعلها خيارا مفضل من بين 

بانجاز المنشآت لا يتكف   لهفالمفوض  ،الأشكال المتاحة إضافة إ م البساطة التي تعرضها

 ،الضرورية وإنما هي ملك للّخي العام أقامها بنفسه أو استردها  عد نهاية عقد الامتياز

 مما يعفي الأشخاص العامة من الك ير من الإجرا ات لاسيما رقابة الانجاز.

فقد نظم المشرز  ،واالنظر إ م الميزات التي يقدمها إيجار المرافق العمومية لةرفي العقد

افق العموميةوز في إطار هذا الن عَوَل عليها  تفويض المر
ُ
حرصا منه ع م تحقيق الفوائد الم

: كيف نظم المشرع الجزائري وعمل ع م ترقية الخدمة العمومية ومن هنا نةرح الإشكالية

افق العمومية؟ وما مدى كفاية القوانين والتنظيمات المتاحة في الإحاطة  عقد إيجار المر

 بجوانب هذا العقد؟ 

آرا   إ م إضافةأخذ به المشرز  ومن أج  الإجابة ع م هذ  الإشكالية تم الاعتماد ع م ما

الفقها  والممارسين، واتبعنا المنهج الوصفي التحلي ي من خلل سرد القوانين والتحلي  

المرافق العمومية والةريقة التي  لإيجارالجوانب القانونية  إ مل و للوص ،والتفسير  شك  علمي

مبح ين  إ ممن خلل تقسيم العم   ،هتللوال غرات التي تخهذا العقد، فها المشرز عالج 

: مفهوم عقد إيجار المرفق العمومي وتةور  التشريعي(، )المبحث ال اني: التنظيم الأول )المبحث 

 القانوني لعقد إيجار  المرافق العمومية(.
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لتشريعيالمبحث الول: مفهوم عقد إيجار المرفق العمومي وتطوره ا  

يعتبر عقد إيجار المرافق العمومية من بين أهم العقود الإدارية والذي يندرج ضمن فئة 

عقود التفويض،  ما جع  الفقه والتشريم يعةي له بالغ الأهمية سوا  من حيث الوقوف ع م 

مفهومه )المةلب الأول: مفهوم عقد إيجار المرافق العمومية(، أو من حيث النصوص 

 ي نظمته  )المةلب ال اني: التةور التشريعي لعقد إيجار المرافق العمومية(.القانونية الت

افق العمومية  المطلب الول: مفهوم عقد إيجار المر
التفويض بصيغة الإيجار في مجال المرافق العمومية يختلف عن التفويض الإداري،   

يها مم باقي صور كما أن للإيجار  مميزات ينفرد فها عن الصور الأخري، وأخري يشترس ف

الخصائي المميزة (، )الفرز ال اني: تعريف عقد إيجار المرفق العموميالتفويض  )الفرز الأول: 

 (، )الفرز ال الث: المرافق العمومية القابلة للإيجار(.لعقد إيجار المرافق العمومية

 الفرع الول: تعريف عقد إيجار المرفق العمومي

وقد حاول  ،مية من العقود المهمة في القانون الإداري يعتبر عقد إيجار المرافق العمو 

لهذا أعةى تعريفا  ،وع م غير العادة،الفقه إعةا  عديد التعاريف إ م جانب التشريم الذي 

 العقد.

 أولا: تعريف الفقه

حاول الك ير من الفقها  تحديد مفهوم عقد إيجار المرفق العمومي ف عةوا  عض 

ريف مروان محي الدين القةب: " يشك  عقد إجارة المرفق العام التعريفات من بينها نذكر  تع

تفويض إدارة المرفق العام من قب  أحد أشخاص القانون العام إ م أحد الأشخاص سوا  كان 

شخصا عاما أو خاص، ويتو م صاحب التفويض استغلل المرفق العام ع م نفقته 

 .1فيدين من خدمات المرفق"ومسؤوليته مقاب  حصوله ع م المقاب  الما ي من المست

أما ديلواادير فعرف عقد إيجار المرفق العام ب نه "اتفاد يقوم بموجبه شخي عام 

بتكليف شخي آخر باستغلل مرفق عام تح  مسؤوليته، مم تقديم المنشآت إليه، ع م أن 

 .2يدفم المست جر مقابل للّخي العام المتعاقد"

لامتياز مم عقد الإيجار في العديد من النقاط عقد ا طممن هذين التعريفين نلحظ تقا

من أهمها طبيعة الإيجار والتي هي عبارة عن عقد، موضوز الإيجار والمتم   في استغلل مرفق 

عمومي، ارتباط المقاب  الما ي بنتائج الاستغلل وهو الأمر الذي يميز كل العقدين عن الصفقة 

 من أشكال عقود تفويض المرافق العمومية.وهي الميزة نفسها التي تجعلهما  ،العمومية
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 ثانيا: تعريف التشريع

هو :" 54عقد إيجار المرافق العمومية في المادة  1993-18 عرف المرسوم التنفيذي

الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام 

لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها ويتصرف المفوض له 

تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ... رقابة جزئية من السلطة المفوضة

 ".المفوض له أجرا من تحصيل التاوى من مستعملي المرفق العام ىويتقاض 

 ويمكن تحلي  التعريف لتمييز عناصر عقد الإيجار كما ي ي:

 :199-18 من المرسوم التنفيذي 04ضة المذكورة في المادة السلةة المفو  أطراف العقد 

 وهو شخي معنوي عام أو خاص.  له والمفوض

 :تسيير وصيانة مرفق عمومي.  الموضوع 

 :رقابة جزئية ليس  مشددة كما في الاستغلل المباشر ولا مخففة  من حيث الرقابة

 كما في الامتياز.

 :ن مستعم ي المرفق العمومي أما السلةة أتاوي م لهيتقاض ى المفوض  المقابل المالي

 مقاب  سنوي.  لهالمفوضة فيدفم لها المفوض 

 ك  المخاطر مم التصرف لحسابه وع م مسؤوليته. لهيتحم  المفوض  المخاطر: تحمل 

  السلةة المفوضة هي التي تتو م إقامة المنشات والتي تكون موجودة  :المنشآت انجاز

  .قب  إبرام العقد

 انية من المادة يمكن ملحظة أن الّخي العام هو الذي يتو م إقامة من الفقرة ال

المنشات الأساسية الخاصة بالمرفق موضوز الإيجار قب  إبرام العقد، غير أن صاحب 

التفويض إضافة إ م أعمال الصيانة الضرورية والتسيير  المنصوص عليه في العقد فانه ملزم 

ة لتشغي  المرفق والقيام بت مين  عض المواد المتعلقة بت مين  عض المنشآت ال انوية الضروري

 .4بالتشغي 

 أنه 
 
كما أن نفقات توسيم منشآت المرفق العام وتةوير  تعود إ م الّخي العام، إلا

يمكن أن يني العقد ع م أن توزز هذ  النفقات بين طرفي العقد وفقا لآليات يحددها دفتر 

 .5شروط العقد
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المتضمن  247-15من المرسوم الرئاس ي  210الإيجار في المادة أورد المشرز أيضا تعريف 

 . 6تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

افق العمومية  .الفرع الثاني: الخصائص المميزة لعقد إيجار المر

هناس خصائي ينفرد فها عقد الإيجار وأخري يشترس فيها مم الأشكال الأخري للتفويض 

 والتي ت ب  انتما  الإيجار إ م عقود تفويض المرافق العمومية. ،لا سيما الامتياز

 أولا: الخصائص المميزة لعقد الإيجار.

  م:اتسليم المستأجر المنشآت اللازمة لاستغلال المرفق الع -1
ُ
ار د للإيجحد  هذا المعيار الم

تياز، ويحت  مكانة بارزة في التمييز بين الإيجار والام 8وللقضا  7هو مهم بالنسبة للفقه

التي يقوم باستغللها أما في  الإنشا اتحب الامتياز ببنا  ايقوم ص الأخيرففي هذا 

يتكف  الّخي العام بوضم المنشآت تح  تصرف المست جر والتي تكون ف الإيجار

 موجودة قب  إبرام العقد، 
 
 أن هذا المعيار لي  بالبساطة التي يبدو عليها فغالبا ما إلا

لأن  ،منه في الةبيعة أكثرلاختلف بينهما يكمن في الدرجة ا نيتداخ  العقدان لأ 

زمة خي العام في الامتياز يمكن أن يزود صاحب الامتياز ببعض المنشآت الل ّال

وفي المقاب  يمكن للمست جر أن يتكف   ،لاستغلل المرفق أو أن يساهم في تمويله

 .9المرفق استغللب قامة  عض المنشآت لأج  

ومن أج  تمييز الإيجار عن الامتياز يؤخذ في  ،في هذ  النقةة القضا  تهمن جه

فكلما تكف  الّخي العام فها  ،الاعتبار نسبة المنشآت المنجزة أو نسبة التموي 

 .10إيجارالعقد ع م أنه  ، يكون تكييفبنسبة أكبر

يقوم المست جر بتحصي   إذ للشخص العام: المستأجر دفع المقابل المالي من طرف  -2

ئدات التي اةي السلةة المفوضة جز ا من الععن المنتفعين، ويلتزم ب ن يمقاب  م

تساهم في عملية  الإدارةحصلها من المنتفعين، وتبدو هذ  النتيجة طبيعية طالما أن 

، بخلف عقد الامتياز الذي يتحم  فيه 11الاست مار بتقديم المنشآت مح  الاستغلل

حق له الحصول ع م ك  عوائد استغلل والنفقات وي الأعبا صاحب الامتياز جميم 

 .12المرفق

تشك  الاست مارات المكرسة من قب  المفوض له عام  أساس ي في  مدة عقد الإيجار: -3

تحديد مدة العقد، هذ  الأخيرة يجب أن تكون كافية لتغةية الاست مارات وتحقيق 

مر الذي وكلما كان  النفقات متواضعة كان  المدة أقصر وهو الأ  ،الأرااح المنشودة
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م لة في نفقات التشغي  وصيانة المنشآت ينةبق ع م إيجار المرفق العمومي فنجدها مُ 

بتحديد أقص ى مدة لعقد  54، م لما أقر  المشرز في المادة 13العامة وتجديد  عضها

سنوات، وذلك بةلب من  03سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لا تتعدي  15الإيجار ع 

 .  14ست مارات مادية غير منصوص عليها في العقدالسلةة المفوضة لانجاز ا

 الشكال الخرى للتفويض.  و  بين الإيجار ثانيا: الخصائص المشتركة 

عقد إداري بني القانون ع م خلف الصفقة العمومية والتي  طبيعة عقد الإيجار: -1

لم يتم الني عليها صراحة بكونها عقد إداري، أي أن هذا العقد يجب أن يكون في 

اتفاقية بين شخي عام والمفوض له ولي  تفويض أحادي الجانب في شك  شك  

، كما أن 15لا يدخ  ضمن فئة عقود تفويض المرافق العمومية هذا الأخير  ترخيي،

هي ب ن يكون أحد أطراف و  ، الإيجار يعتبر عقد إداري لتوفر  ع م الشروط اللزمة

 م تنفيذ مرفق عام وأن هذا جهة التفويض ع م الأق  إدارة، موضوز العقد ينصب ع

 . 16العقد يخول أطرافه امتيازات السلةة العامة

موضوز اتفاقية التفويض يجب أن يكون استغلل مرفق عمومي  وجود مرفق عام: -2

ولي  مشاركة  سيةة في الوسائ  المادية أو البشرية في تنفيذ المرفق العمومي 

ماز ثلثة عناصر هي بواسةة الّخي العام، ووجود مرفق عمومي يتةلب اجت

استهداف المصلحة العامة، الارتباط  ّخي عام والخضوز للقانون العام ولو 

 .17جزئيا

لا يكفي لقيام تفويض المرفق العام وجود  ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال: -3

مرفق عام ووجود علقة تعاقدية بين السلةة المفوضة والمفوض له وإنما يجب أن 

العقد استغلل مرفق عام من جهة وارتباط المقاب  الما ي الذي يحص  يكون موضوز 

، وع م هذا الأساس يسمح تعريف تفويض 18عليه المفوض له بنتائج استغلل المرفق

لأن المتعام  المتعاقد  ،المرفق العمومي بتوضيح الفرد بينه واين الصفقة العمومية

 ،كلف بالانجاز فقطلّخي العام ويُ الذي يظفر بالصفقة يتقاض ى المقاب  الما ي من ا

أما المفوض له فيختلف خاصة ع م مستوي موضوز العقد وطريقة تحصي  المقاب  

    .19الما ي

افق القابلة للإيجار  الفرع الثالث: المر
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افق العامة السابقة الذكر "إن إسناد   3.94/842 حسب التعليمة تسيير بعض المر

ن أن يؤذي إ م تحقيق جملة من النتائج ..." هذ  الصيغة إ م المتعاملين الخواص يمك المحلية

  .تعني ليس  ك  المرافق العمومية قابلة للتفويض

ب   ،ف ن التفويض لي  مةلقا 47220-15من المرسوم الرئاس ي  207حسب ني المادة 

إن القانون يمكن أن يمنم الّخي العام من تفويض  عض المرافق العمومية لعدة 

 تن
ْ
"....يمكن الّخي المعنوي الخاضم للقانون العام المسؤول  :ي المادة ع ماعتبارات، إذ

عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسيير  إ م مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي 

 محالف..." وهذ  العبارة تعني إمكانية وجود مرافق عمومية غير قابلة للتفويض.

فقد نص  ع م أن المرافق القابلة  199-18من المرسوم التنفيذي  02أما المادة 

للتفويض تتميز بكونها غير سيادية، وهي احد الاعتبارات التي تجع  المرفق غير قاب  

 أنها تلك المتعلقة بوجود الدولة وأهمها 
 
للتفويض، ورغم عدم الني ع م المرافق السيادية إلا

 لا يمكن أن يتم تفويض هذ  المرافق ول
ْ
و جزئيا كونها مرتبةة مرفق الدفاز، والقضا  إذ

 سيادة الدولة التي لا يمكن أن تتنازل عنها للخواص لما في ذلك من تهديد لأمن وسلمة 

  ، ويمكن حصرها في: المواطنين وحتى هو تهديد لوجود الدولة ذاتها

افق الدستوريةأولا:   المر

ويض حتى وهي المرافق التي تضةلم بوظائف مرتبةة  سيادة الدولة و ليس  محل للتف 

لأنه يتعلق بجوهر السلةة العامة وأهمها مرفق الجيش  ،وإن كان ذلك يرد ع م الإدارة فقط

أما مرفق الشرطة فرغم كونه دستوري ويتص   سيادة  21والقضا  والعلقات الخارجية

 أنه يمكن أن يعهد للقةاز الخاص ببعض مهامه
 
، كما توجد مرافق دستورية 22الدولة إلا

ال انية م   مرفق التعليم والصحة والتي تقب  وجود القةاز الخاص إ م  أخري من الدرجة

 . 23جانب القةاز العام

افق التي ترتبط باستقلال الدولة السياس ي والاقتصادي وكذا التي تشكل ثانيا:  المر

 احتكارا

 ار القةاز العام مم ل في الشركة الوطنية للكهراا  والغاز بتنفيذ هذا ئوم ال ذلك است 

رفق، أما المرافق التي تشك  أهمية خاصة للدولة لتعلقها بالأمن الاقتصادي فغالبا ما الم

 .24تتعلق بالموارد الةبيعية أو  عض المشاريم الإستراتيجية م   الةاقة

 المطلب الثاني: التطور التشريعي لعقد الإيجار الإداري 
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)الفرز  3.94/842عليمة القوانين التي نظم  الإيجار ليس  بك يرة وأول قانون كان الت

نظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق تالمتضمن  247-15الأول(، المرسوم الرئاس ي 

فويض المرافق المحلية )الفرز تالمتضمن  199-18العام )الفرز ال اني(، المرسوم التنفيذي 

 ال الث(.  

 شكل موجز الإيجارالتي بينت بشكل مفصل الامتياز وب 3.94/842 الفرع الول: التعليمة

وكان  موجهة  ،موضوعها "امتياز المرافق المحلية وت جيرها" (3.94/842)هذ  التعليمة 

من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية إ م الولاة، رؤسا  الدوائر، رؤسا  المجال  

الشعبية ورؤسا  المندوايات التنفيذية، أي أنها كان  تخي الجماعات المحلية فقط ولا 

علقة لها بالمرافق الوطنية مما يعني خضوز هذ  الأخيرة لت طير قةاعي فيما يخي موضوز 

 الامتياز والإيجار.  

عقد الإيجار بنف  الإسهاع الذي تناول  به عقد الامتياز كما  25لم تتناول هذ  التعليمة

، 26دته القصوي أنها لم تعرفه واكتف  بالإشارة إ م الفرد الجوهري بينه واين الامتياز وا م م

أما بالنسبة لإجرا ات إبرام العقد فقد ذكرت التعليمة ب نها الإجرا ات نفسها تلك المتبعة في 

 الامتياز وأكدت ع م ضرورة احترام الإشهار، الشفافية وأحكام دفتر الشروط. 

 بالنسبة لطراف العقدأولا: 

من جهة ومن جهة  ن طرفا العقد هما الجماعات المحلية ف 3.94/842 حسب التعليمة

ولم تذكر إمكانية ت جير  ،ثانية شخي خاص )إما فرد أو مؤسسة خاصة أو ملتزم سابق(

 المرافق المحلية إ م شخي عام.

 لنسبة للاختلاف مع عقد الامتيازباثانيا: 

الملتزم في عقد الامتياز لا يكتفي بتسيير المرفق العام وحسب وإنما يلتزم مسبقا بانجاز 

زمة لهذا التسيير بنفسه وع م حسابه، أما المؤجر فل يتحم  مصاريف إقامة المنشآت الل 

 منشآت المرفق ب  تقيمها الجماعات المحلية مسبقا.

 ة لمدة الإيجارببالنسثالثا: 

سنة ولم تتكلم عن إمكانية التجديد أو  12حددت التعليمة المدة القصوي للإيجار ع 

 التمديد. 
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سنة التي ني عليها المرسوم  15أكثر  مقارنة مم مدة ويبدو أن هذ  المدة مناسبة 

، لان هذا يسمح ب عةا  نف  جديد للمرفق من خلل ت جير  لمست جر 19927-18التنفيذي 

آخر، كما يدخ  في إطار المنافسة التي  تسعم من خللها السلةة المفوضة إ م الظفر ب حسن 

 مست جر يقدم خدمة عمومية ذات جودة.

 ة للإجراءاتبالنسبرابعا: 

 إ مالمرافق العامة المحلية  إيجارلقد أحال  التعليمة فيما يخي إجرا ات إبرام عقد 

 .الامتياز المتبعة في  تلك

 خامسا: المصطلحات

والةرف الآخر  "مؤجرة" م:المصةلحات التي تم استعمالها هي الجماعات المحلية ك

افق المحلية"والعقد هو  "المستأجر" إطلقا وحتى  إيجار"ولم تذكر كلمة " ،"عقد تأجير المر

وإنما ذكرت  ،28لم تذكر المرافق القابلة للإيجار ع م سبي  الحصر م لما عددتها في الامتياز

 الملعب. و  عض الأم لة وهي المذابح، المسالخ البلدية، المواسم 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15الفرع الثاني: المرسوم الرئاس ي 

ت المرفق العاموتفويضا  

تميز هذا المرسوم  ّحه من حيث المواد التي عالج  التفويض مقارنة مم المواد التي 

 م إ(، إضافة 210-207تناول  كيفيات تنظيم الصفقات العمومية، وهي  عدد الأربعة )

مواد، والمادة  ةالأبواع المتعلقة بالتكوين وسلةة الضبط والإحصا  هي الأخري مكونة من أربع

 مادة مشتركة بين العقدين. التي تعتبر و  ،من المرسوم  المتعلقة بمبادئ المنافسة  05

 عد  ،مرة لأول موحد  إطاربكونه ضم تفويضات المرافق العمومية في مرسوم كما تميز 

 3.94/84229تعليمة تخضم للو  ،تنظيم قةاعي فيما يخي المرافق الوطنيةلأن كان  تخضم 

نه وحد المصةلحات في "التفويض" وحصر أشكال و ك إ م إضافة فيما يخي المرافق المحلية،

 ، التسيير والوكالة المحفزة.الإيجاروصور التفويض في أربعة: الامتياز، 

تعريف ك  شك  من أشكال التفويض كما عرف التفويض بصفة عامة: "  إ متةرد 

وم يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يق

مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، ويتم التكفل  إلىبتفويض تسييره 

بأجر المفوض له، بصفة أساسية، من استغلال المرفق العام، وتقوم السلطة المفوضة 
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التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام 

السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز بموجب اتفاقية، وبهذه الصفة، يمكن 

 .30منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام"

أكد المرسوم  ،إضافة إ م توحيد الةرد الحدي ة في تسيير المرافق العمومية في الجزائر

في ع م وجوع خضوز  اتفاقيات تفويض المرفق العام عند إبرامها إ م المبادئ المنصوص عليها 

، وعند تنفيذ الاتفاقية تخضم إ م مبادئ الاستمرارية والمساواة 31من هذا المرسوم 05المادة 

غير أنه لم يتةرد إ م باقي ، 21032لتكيف، كما عرف الإيجار في المادة المرفق العام لوقابلية 

 .33التنظيم ع مالإجرا ات وأحال من أج  ذلك 

افق المحليةالم 199-18الفرع الثالث: المرسوم التنفيذي   تضمن تفويض المر
ن صدر في مجال تفويض المرافق العمومية آخر قانو  199-18يعتبر المرسوم التنفيذي 

تناول التفويض  ،مادة موزعة ع م ستة فصول  88متكون من  ،افق المحليةر والذي ينظم الم

طرد وإجرا ات الإبرام، أشكال  ،وضبط المصةلحات تفصي  من حيث المفهوملبا

ض،الرقابة، المناولة، الملحق، نهاية التفويض، المنازعات، الإقصا  واستخدام ممتلكات التفوي

 المرفق، إضافة إ م العلقة بين المفوض له ومستخدمي المرفق.

 واالتا ي فهو يعتبر أول قانون يفص   في عقود تفويض المرافق العمومية في الجزائر.

المرافق العمومية.ر ي: التنظيم القانوني لعقد إيجاالمبحث الثان  
كون الأول يم    ،يختلف عقد إيجار المرافق العمومية عن عقد الإيجار العادي

المصلحة العامة وهو عقد إداري يختلف فيه الموقم القانوني للةرفين وتظهر فيه امتيازات 

السلةة العامة  شك  واضح، إذ يمر إبرامه بالعديد من المراح  ويتضمن العديد من 

الإجرا ات فرضتها القوانين والمبادئ العامة، بينما العقد ال اني يم   المصلحة الشروط و 

وأطرافه في  ،الخاصة ويخضم للقاعدة العامة في القانون المدني "العقد شريعة المتعاقدين"

موقم قانون واحد )المةلب الأول: طرد إبرام عقد إيجار المرافق العمومية وإجرا ات اختيار 

عقد إيجار المرفق العمومي  عد الإبرام )المحتوي، التنفيذ،  لمةلب ال اني:(، )الهالمفوض 

 (.النهاية والمنازعات

افق العمومية وإجراءات اختيار المفوض   له.المطلب الول: طرق إبرام عقد إيجار المر

إن  اختيار صيغة الإبرام تعتبر من أهم المراح  التي تحم  دلالة كبيرة خاصة من حيث 

)الفرز الأول: طرد إبرام عقد إيجار المرافق العمومية(، كما أن  رام مبدأ المنافسةدرجة احت
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هي الأخري ع م درجة من الأهمية، لأنها ستبين من سيكون  له إجرا ات اختيار المفوض 

الوسيط بين الّخي العام والمنتفعين في تقديم الخدمة العمومية )الفرز ال اني: إجرا ات 

 .(لهلمفوض ا اختيار 

افق العمومية  الفرع الول: طرق إبرام عقد إيجار المر

ويض المرافق العمومية ف ن عقود تف  ،199-18من المرسوم التنفيذي  08حسب المادة 

 إما عن طريق الةلب ع م المنافسة أو عن طريق التراض ي.  ،غتينيتبرم وفق ص

 أولا: الطلب على المنافسة

من المرسوم  08سة بامتياز والتي نص  عليها المادة تعتبر الصيغة التي تحترم مبدأ المناف

 م مبدأ حرية اختيار عمعتبرة إياها القاعدة العامة، وهي تشك  قيدا ،199-18التنفيذي 

ب نها إجرا  يهدف إ م الحصول ع م  1134الّخي العام لصاحب التفويض، كما عرفتها المادة 

ض ضمان المساواة في معاملتهم أفض  عرض من خلل وضم عدة متعاملين في منافسة  غر 

والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة، وهي 

ليها المادة وأحال  ع 247-15من المرسوم الرئاس ي  209المبادئ نفسها التي نص  عليها المادة 

 . 24735-15لمرسوم الرئاس ي من ا 05، والمذكورة في المادة 991-18من المرسوم التنفيذي  03

أي أنه متاح لك  المتعاملين داخ  الوطن تقديم  36ويكون الةلب ع م المنافسة وطنيا

عروض، وهو إقصا  للأجانب من المشاركة مما يحد من المنافسة، غير أن هذا القيد بالنسبة 

المرافق لاسيما  للإيجار يعتبر مقبولا مقارنة بالامتياز كونه لا يتةلب تقنيات عالية في تشغي 

المحلية )ت جير الحدائق، الأسواد، المسابح...(، وكون هذ  الأخيرة في الغالب تحتاج إ م خبرة 

أه  المنةقة كونهم ع م دراية أكبر بتفضيلت السكان ونوز احتياجاتهم والتي ع م أساسها يتم 

خواص المحليين نه توجه للسياسة العامة للدولة من خلل تّجيم الأتشغي  المرفق،  كما 

من المرسوم  23، 22، 10بينها المادة  نونلم  ذلك في عدة مواد م ،وكذا الإنتاج المح ي

 .199-18التنفيذي  

 ثانيا: التراض ي

ف ن التراض ي يعتبر استثناً  في إبرام عقود تفويض المرافق العامة ويتم  837حسب المادة 

ن بدقة، ما يعني أن السلةة المخولة اللجو  إليه في حالات محددة ومحصورة حددها القانو 

تفويض المرافق العمومية ليس  حرة في اللجو  إ م هذ  الصيغة لما تنةوي عليه من نقي في 
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تجسيد مبدأ المنافسة وهو أمر منةقي درج إليه المشرز من أج  المحافظة ع م الملك العام، 

 روضة ع م السلةة المفوضة. وتتميز هذ  الصيغة في الإبرام بالبساطة وقلة الإجرا ات المف

 أشكال التراض ي: 

 ،ف ن التراض ي نوعان، التراض ي البسيط والتراض ي  عد الاستشارة 1638حسب المادة 

 فع م خل  199-18وقد تم الني لأول مرة ع م أشكال التراض ي في المرسوم التنفيذي 

،  39نوز من العقوديها منذ أول تقنين ينظم هذا العليه فالصفقات العمومية التي كان الني 

ما  معتبرة،  ولع  السبب كون الصفقة العمومية نفقة أي أن الخزينة العمومية تدفم أموالا

مقارنة بالإجر ات  جع  المشرز يكون أكثر دقة فيما يتعلق بالإجرا ات الخاصة بالصفقة

 المتعلقة بتفويضات المرفق العام.

 :التراض ي البسيط  

 :40ط في حالتينيتم اللجو  إ م التراض ي البسي

 لمترشح واحد يحت  وضعية  -
 
حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون مح  تفويض إلا

 احتكارية.

 .الحالات الاستعجالية -

لقد أورد المشرز حالة الاحتكار  شك  عام سوا  كان احتكار قانوني أو احتكار واقعي، 

لة في جزئها المتعلق وهي الوضعية التي تتنافم مم مبدأ المنافسة، لكن حقيقة هذ  الحا

 بالاحتكار الواقعي تعتبر استثنا  منةقي، فهي تعفي السلةة المفوضة من إتباز إجرا ات

القاعدة العامة راحا للمال وللوق ، لكن فيما يخي الاحتكار القانوني فهو تعد صارخ ع م 

 مبدأ المنافسة.

فسخ العقد، حالة بالنسبة للحالات التي اعتبرها المشرز من قبي  الاستعجال حالة 

، وهي حالات تهدف في 41استحالة ضمان المفوض له استمرارية المرفق ورفضه إمضا  الملحق

مجموعها إ م ضمان استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته، ولا تتعلق بحالة تفويض 

  ، أي أنه مهما كان2142جديدة، كما نجد أن المشرز أكد ذلك في الفقرة الأخيرة من المادة  

الظروف فل يمكن المساس باستمرارية المرفق العمومي، ولو لأج  إعمال مبدأ المنافسة، وع م 

السلةة المفوضة التصرف مباشرة من خلل إبرام عقد تفويض جديد مم مفوض له جديد، 

 وهو أمر فيه مساس كبير بمبدأ المنافسة. 
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ية المرفق العمومي في فمن حيث المبدأ يجب ع م السلةة المفوضة السهر ع م استمرار 

تقديم خدماته، لكن من الناحية التةبيقية والقانونية هناس العديد من الأمور التي فوتها 

المشرز، فعدم تقييد السلةة المفوضة يبعض الشروط وعدم ضبط الحالات والمصةلحات 

يعةي سلةة تقديرية واسعة للسلةة المفوضة، قد تكون مصدرا للفساد، كما  يمنعها من 

 لحصول ع م مفوض له مؤه  لتقديم خدمة ذات جودة.ا

  :التراض ي بعد الاستشارة 

 : 43تلج  السلةة المفوضة إ م التراض ي  عد الاستشارة في حالتين

 حالة عدم جدوي الةلب ع م المنافسة للمرة ال انية. -

 حالة تفويض  عض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجرا  الةلب ع م المنافسة. -

شرز حالات عدم الجدوي للمرة ال انية وهي عدم استلم أي عرض و عدم بين الم

، لكن لم يبين المرافق التي لا تستدعي إجرا  الةلب ع م 44مةابقة أي عرض لدفتر الشروط

المنافسة  وجعلها من صلحيات السلةة المفوضة التي تعد، في هذا الخصوص، قائمة 

الحال نفسه في حالة عدم استلم أي عرض،  أي بالمفوض لهم المحتملين، وهو ع م ما يبدو 

 اللجو  إ م قائمة مماثلة.

 لهالفرع الثاني: إجراءات اختيار المفوض 

باختلف الةريقة المستعملة في إبرام عقد  لهتختلف إجرا ات اختيار المفوض 

ا ات عن طريق الةلب ع م المنافسة(، )ثانيا: إجر  لهالتفويض )أولا: إجرا ات اختيار المفوض 

 عن طريق التراض ي(. فوض لهاختيار الم

 عن طريق الطلب على المنافسة لهأولا: إجراءات اختيار المفوض 

باعتبار الةلب ع م المنافسة الصيغة التي تحقق أكثر تنافسية في إبرام عقود تفويض 

 المرافق العمومية، فقد ألزم المشرز السلةة المخولة صلحية التفويض أن تتبم العديد من

 له.الإجرا ات في اختيار المفوض 

 قرار الاعتماد: -1

المخولة اتخاذ و من أج  صدور قرار عن السلةة المختصة باعتماد التفويض 

 ،مم مراعاة التصديق من الجهات المعنية في الحالات المنصوص عليها في القانون()45القرار

راد تفويض
ُ
ها وصورة التفويض يجب إعداد تقرير بناً  ع م دراسات، يُبين الخدمات الم
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)الإيجار( والمزايا التي يحققها تفويض المرفق العمومي فهذ  الةريقة مقارنة مم الأشكال 

الأخري للتفويض، وهي الصيغة التي تتناسب مم طبيعة المرفق وهذا التقرير  يعد  المسؤول 

 .199-18التنفيذي  من المرسوم 9عن المرفق العام حسب المادة 

  الإشهار: -2

إشهار الةلب ع م المنافسة في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية واللغة  إلزامية

ناسبة دون أن تحدد المادة ما هي هذ  الأجنبية، إضافة إ م وجوع النشر بك  الوسائ  الم

الوسائ ، اللوحات المخصصة للملصقات في المقرات، الانترني ... ، كما يؤخذ في الحسبان 

اج  تقديم العروض قصد ضمان الحصول ع م أكبر  عدد مدة تحضير العروض عند تحديد 

 .46ممكن من المترشحين

غير أنه يمكن إعفا   عض المرافق العمومية من الإشهار في الجرائد شريةة ضمانه 

وهو من باع التسهي   47بالوسائ  الأخري الممكنة، بالنظر إ م حجم ونةاد نشاط هذ  المرافق

 رافق مُلزمة بتعلي  عدم إتباعها خيار الإشهار.عليها في الإجرا ات وتبقى هذ  الم

 وهناس ثلث نقاط رئيسة يجب أن يضمنها الإشهار: 

  يجب أن يحدد الإشهار بدقة آخر أج  لاستقبال عروض المترشحين وكذا ساعة فتح

 . 48الاظرفة، وتحتسب الآجال كاملة

 لإعلن عن والوسائ  الأخري المستعملة في ا في الجرائد يجب أن يتضمن الإشهار

نة لملف الترشح والمحددة في الجز  الأول من دفتر  الةلب ع م المنافسة الوثائق المكوٌّ

 .49الشروط

  يجب أن يبين الإشهار ع م وجه الخصوص، الخصائي الأساسية لاتفاقية التفويض

 المنتظر إبرامها خاصة موضوز الاتفاقية وطبيعتها.

ا في الإشهار يؤدي إ م بةلن الإجرا ات إن نسيان أي من هذ  البيانات وعدم تضمينه

 والعقد المزمم عقد  إن تم. 

 الاختيار الولي للمترشحين: )استقبال ملفات المترشحين(  -3

  ؤخذ  عين الاعتبار الملفات التي تم استلمها  عد
ُ
نهاية استقبال ملفات الترشح إذ لا ت

 .50التاريخ المحدد في إعلن الةلب ع م المنافسة
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 ت واختيار المقبولة منها، إذ تتكف  لجنة انتقا  واختيار العروض في فحي الملفا

ثم ، جلسة علنية بفتح الاظرفة التي قدمها المترشحون وتسجي  جميم الوثائق المقدمة

في جلسة مغلقة، ت تي مباشرة في اليوم الموا ي لجلسة فتح الاظرفة، تقوم نف  اللجنة 

صد بفحي الملفات في هذ  المرحلة الت كد ، ويق51بدراسة العروض المقدمة وتقييمها

من الضمانات المالية والتقنية والمهنية المقدمة  وقدرة المترشحين ع م تحم  مسؤولية 

  .التفويض والخضوز لمبادئ المرفق العمومي

  إعداد قائمة للمرشحين المقبولين لتقديم عروض، حيث تقوم لجنة فتح وتقييم

لين في قائمة وفق ترتيب تفاض ي يخضم للمعايير العروض بترتيب المرشحين المقبو 

وهو نفسه المذكور في الجز  الأول من دفتر  ،المحددة في إعلن الةلب ع م المنافسة

 . 52الشروط، من خلل النقاط المحص  عليها لك  عرض

 :استقبال عروض المترشحين -4

  :والذي يكون من خلل 

  ة المرشحين المقبولين في الاختيار  سحب دفتر الشروط: تتكف  السلةة المفوضة بدعو

الأو ي إ م سحب دفتر الشروط، حيث تستعم  أي وسيلة تراها مناسبة قصد 

شريةة أن تضمن الوسيلة المستعملة علمهم فهذا الإجرا ، ويحتوي دفتر  53إبلغهم

الشروط جميم المعلومات الضرورية والمتعلقة بتفويض المرفق العام )الخصائي 

ة للخدمات المةلواة، شروط التسعير الخاص بالخدمة، تحديد الكمية والكيفي

 المواعيد والكيفيات لتقديم العروض، ...(

  فتح الاظرفة وتقييم العروض من طرف لجنة اختيار وانتقا  العروض حيث تقوم

عن  54بفتح الأظرفة المتضمنة عروض المترشحين  ودعوتهم للتفاوض ك  ع م حدة

 طريق السلةة المفوضة.

  اوض ورأي اللجنةالتف -5

  دون المساس بموضوز التفويض ومعايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر

الشروط تتم المفاوضات ع م باقي الجزئيات من أج  حصول السلةة المفوضة ع م 

أحسن عرض، حيث يمكن مناقشة مدة تفويض المرفق، التعريفات التي يدفعها 

جر للمصلحة المفوضة أو الاقتراحات ست عه الممستعملوا المرفق أو المبلغ الذي يدف
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-18من المرسوم التنفيذي  40 المتعلقة بتحسين تسيير المرفق العام. حسب المادة 

199. 

لم يتم الني ع م مدة التفاوض غير أنها يجب أن تكون كافية للتفكير من جانب 

  ،م العروضالمترشحين، وتعد اللجنة في نهاية ك  جلسة مفاوضة محضر مفاوضة وتقيي

 يتضمن العروض المدروسة والمرتبة ترتيبا تفاضليا

 .رأي اللجنة يجب أن يكون معلل  وهو ذي طبيعة استشارية 

  يقوم بالمفاوضات اللجنة ذاتها المسؤولة عن فتح وتقييم العروض وتختم المفاوضات

 . 55بمحضر

 :منح التفويض -6

ا، يتخذ مسؤول المصلحة المتعاقدة والذي لا يعتبر إلزامي بنا  ع م رأي اللجنة المعل ،

قرار المنح المؤق  للمترشح الذي قررت اللجنة انه قدم أحسن عرض، وينشر هذا القرار وفق 

الإجرا ات التي تم إتباعها في الةلب ع م المنافسة. والذي يمكن أن يكون مح  طعن خلل 

 .  56ويضات المرفق العاميوم تحسب من تاريخ إشهار قرار المنح المؤق ، لدي لجنة تف 20أج  

يُمنح إيجار المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفض  عرض، ولا يقصد ب حسن عرض 

العرض الما ي فقط والمتضمن بالخصوص مبلغ الأتاوي التي سيدفعها ومقترح التعريفة التي 

هو العرض الذي  11/257ستفرض ع م مستعم ي المرفق، وإنما أفض  عرض حسب المادة 

 ن الضمانات المهنية والتقنية والمالية حسب سلم التقييم المحدد في دفتر الشروط.يقدم أحس

في حالة رفض التبليغ أو التوقيم ع م الاتفاقية من طرف المترشح المستفيد من المنح 

المؤق  تقوم السلةة المفوضة ب صدار قرار يلغي قرار المنح المؤق ، وتختار المرشح الموا ي 

 . 58لعروض المسجلة في محضر المفاوضات وتقييم العروضمباشرة في قائمة ا

إن  الاعتبارات الّخصية والمهنية تساهم في اختيار أحسن عرض ومنه المترشح الذي 

من  07نجد المادة  ،تؤول إليه اتفاقية التفويض، وحتى لا يكون العقد غير ذي موضوز

ومي كما لا يمكن أن لعمتني ع م عدم جواز تفويض المرفق ا 199-18التنفيذي  المرسوم

إلا أنه لضرورة تفرضها متةلبات التسيير  فانه يمكن  عد  ،يكون موضوز مناولة بصفة كلية

 الموافقة الصريحة للسلةة المفوضة  السماح بمناولة جزئية. 

يمكن للسلةة المفوضة أن تلغي إجرا  التفويض في أي مرحلة من مراح  هذا الإجرا  

لإجرا ات المتبعة في إشهار الةلب ع م المنافسة، كما يمكن أن يكون بقرار معل  ينشر وفق ا
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أيام  10قرار الإلغا  مح  طعن من طرف المرشحين لدي لجنة تفويضات المرفق العام في اج  

 .59من تاريخ الإشهار

إليه يجب أن يكون إ م أن المفوض  199-18من المرسوم التنفيذي  22تشير المادة 

 .خاضعا للقانون الجزائري 

من  15كما تم بيان حالات عدم جدوي الةلب ع م المنافسة للمرة الأو م في المادة  

تستدعم إعادة  الإجرا  بنف  مراحله كما في المرة الأو م،  ،  والتي 199-18المرسوم التنفيذي 

ة والمرور إ م التراض ي  عد الاستشارة، وإذا كان  نف  النتائج نكون في عدم جدوي للمرة ال اني

 مم استثنا  حالة استلم عرض واحد الذي يكون مةابقا لدفتر الشروط.

 عن طريق التراض ي فوض لهثانيا: إجراءات اختيار الم

 التراض ي البسيط:  -1

تقوم لجنة اختيار وانتقا  العروض عن طريق المصلحة المفوضة بدعوة المرشح الذي تم 

، غير أن 60عرضه، وتقوم بالتفاوض معه في حدود ما يسمح به دفتر الشروط اختيار  لتقديم

المفاوضات هنا في حالة العرض الوحيد يبدو أنها لن تكون بنف  الجدوي مقارنة مم صيغة 

 الةلب ع م المنافسة وحتى التراض ي  عد الاستشارة، 
ْ
يمكن أن تسفر المفاوضات عن عرض  إذ

في موضم قوة أو  له عد المفاوضات إما كون الةرف المفوض دون مفاوضات، أي لا يتغير ش ي  

في حالة المحاباة من طرف السلةة المفوضة، كما أن القانون لا يلزم السلةة المفوضة صراحة 

ع م أن تةبق شكليات المنافسة في حالة التراض ي البسيط م لما ألزمها في حالة إبرام 

 . 61الصفقات العمومية عن طريق هذ  الصيغة

 تراض ي بعد الاستشارة: ال -2

تقوم لجنة اختيار وانتقا  العروض بدعوة ثلثة مترشحين دون قيد، مم الاعتماد ع م 

وهي نف  اللجنة التي تتفاوض معهم، مم احترام نف  شروط  62نف  دفتر الشروط

المفاوضات في إجرا  الةلب ع م المنافسة المذكورة سابقا في البحث، كما يتم إعلن المنح 

   والةعن بنف  الأشكال وانف  الآجال.المؤق

لم يبين المشرز من أين تنتقي السلةة المفوضة المرشحين ال لثة فيمكن أن يكون من 

تستجيب للشروط، أو من خلل بةاقيتها أو قائمة  بين المرشحين الذين قدموا عروضا لم تكن

 معدة مسبقا لديها، وهي أمور تحتاج إ م ضبط من طرف المشرز.
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ب الثاني: عقد إيجار المرفق العمومي بعد الإبرام )المحتوى، التنفيذ، النهاية المطل

 والمنازعات(

أهمية بالغة كونهما  ارغم كون مرحلتي إعداد دفتر الشروط وإبرام عقد الإيجار ذات

، إلا أن هناس العديد من الإشكالات التي ت ور في المراح  لهيسفران عن تحديد المفوض 

م العقد وهو ما سنتناوله في المةلب ال اني من خلل )الفرز الأول: محتوي عقد الموالية لإبرا

إيجار المرفق العمومي، الفرز ال اني: تنفيذ عقد إيجار المرفق العمومي، الفرز ال الث: انتها  

 عقد إيجار المرفق العمومي، الفرز الرا م، منازعات عقد إيجار المرفق العمومي(.  

 ى عقد إيجار المرفق العموميالفرع الول: محتو 

يجب أن يني عقد إيجار المرفق العمومي ع م جميم البنود التنظيمية والتعاقدية 

 .، والتي تندرج ضمن ثلث نقاط أساسية199-18من المرسوم  48المنصوص عليها في المادة 

  مدة عقد إيجار المرفق العمومي:  أولا:

سبان الاست مارات التي  تكبدها المؤجر عند تحديد مدة العقد يجب أن يؤخذ في الح

جر في الغالب غير مدعو إ م انجاز أشغال ست الم وااعتبار، 63وتحقيق نسبة أرااح معقولة

كبيرة وإنما فقط  عض التجهيزات الضرورية لتشغي  المرفق كالةل  أو توصي  شبكة 

تي يقوم ا ي واالنظر إ م المهام الالانترني  أو تزويد المرفق بالكهراا ... مما لا يكلفه الك ير واالت

جر وقيمة الاست مارات ف ن المدة لن تكون طويلة وهو ما ذهب إليه المشرز في المادة ست فها الم

سنة في التعليمة  12 عدما كان   64سنة كحد أقص ى 15بتحديد مدة العقد الأساسية بم  54

  السابقة الذكر. 3.94/842

سنوات، ويكون  03لمدة مرة واحدة دون أن تتجاوز يمكن تمديد هذ  ا 15وحسب المادة 

ذلك  شك  صريح من خلل ملحق بةلب من السلةة المفوضة ع م أساس تقرير معل  لإنجاز 

كما يمكن لضرورة استمرارية  المرفق  .است مارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية

 . 65لب من السلةة المفوضةالعمومي أن تكون مبررا لتمديد مدة الإيجار لسنة واحدة بة

 تاوى الالتزامات المالية لصاحب التفويض وال ثانيا:

يقصد بالأتاوي المقاب  الما ي الذي يتحص  عليه المفوض له لقا  الخدمات التي يتلقاها 

 .المستفيدين من خدمات المرفق، وهي من البنود التعاقدية رغم عدم تصريح المشرز بذلك

، كما أن مجل  الدولة الفرنس ي قد أكد 66ة تشغي  المرفقيجب أن تعك  الأتاوي كلف

أن أتاوي المرفق العام الصناعي والتجاري يجب أن تساهم في تغةية أعبا  تشغي  المرفق، وأن 
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، وكم ال ف ن 67تجد ما يقابلها مباشرة في الخدمات المؤداة إ م المستفيدين من خدمات المرفق

زيم الميا  يخضم لعنصرين وهما أن يكون السعر مقاب  سعر الميا   في ظ  عقد إيجار مرفق تو 

 .68الخدمات المؤداة، وان تغةي الأتاوي نفقات التشغي 

في المقاب  ع م المست جر أن يدفم للسلةة المفوضة مقاب  ما ي نظير استغلله للمرفق 

 فان هذا المقاب  يدفم سنويا. 199-18من المرسوم التنفيذي  54العام، وحسب المادة 

 .لفرع الثاني: تنفيذ عقد إيجار المرفق العموميا

  .هي الآثار الناتجة عن إبرام عقد الإيجار والمتم لة في حقود والتزامات طرفي العقد

 : لهأولا: حقوق والتزامات المفوض 

احترام مبادئ المرفق العمومي المتم لة في الاستمرارية، المساواة والقابلية للتكيف 

من  3خري أضافتها المادة أ، ومبادئ 247-15من المرسوم الرئاس ي  209المذكورة في المادة 

حقه في تحقيق أرااح كغاية  إ م إضافةوهي الجودة والنجاعة،  199-18المرسوم التنفيذي 

 المفصلة كما ي ي: هي الحقود والواجبات و  ،أساسية

 :حق الحصول على المقابل المالي  

را  هذا العقد كهدف أساس ي والذي يتم   في يسعم إ م تحقيق أرااح من و  لهالمفوض 

التعريفة التي يدفعها المرتفقين مقاب  الاستفادة من الخدمة التي يقدمها المرفق العمومي، 

جر والنفقات التي يدفعها في حالة ست ويجب أن يكون هناس توازن في الإيرادات التي يحققها الم

لمفوضة من أج  أن يحقق الأرااح التي ابرم أو تلك التي يدفعها للسلةة ا الإضافية الأشغال

وحتى يستمر المرفق العمومي في تقديم خدماته كهدف أصي  وتحقيق مداخي   ،العقد لأجلها

 إضافية بالنسبة للسلةة المفوضة.

 حق الحصول على التوازن المالي للعقد 

اح جر في مركز قانوني يتضمن مصالح متناقضة فمن جهة يسعم إ م تحقيق الر ست الم

وللتوفيق بين هذ  المصالح أقام الاجتهاد مبدأ  ،ومن جهة أخري ملزم بتحقيق الصالح العام

جر من تحقيق الأرااح والاستمرار في تشغي  المرفق العام، ست التوازن الما ي الذي يمكن الم

ت أن تغييرات ك يرة قد تحدث كالتعديل  إلا ،وعند وضم بنود العقد يراعم التوازن الما ي للعقد

 . 69التغير في الظروف المحيةة بتنفيذ العقد والتي تفرضها السلةة المفوضة أ

o  الأعمال إطارالمؤدية لاختلل التوازن الما ي القرارات الصادرة في  الأسباعمن أهم 

أعبا  جديدة يمكن أن تم  بالمركز  تضيفوالتي  ،قابة والتوجيهر المتعلقة بال الإدارية
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جر ست المالية للم الأعبا ط يمكن أن تزيد في بالض إجرا اتجر كما أن ست الما ي للم

 .70آخر للحفاظ ع م سلمة المواطنين إ مم   قرار نق  أسلس الكهراا  من مكان 

o  إ مالتغير في الظروف الاقتصادية أو الحالة الاستثنائية م   جائحة كورونا التي أدت 

جر تحقيقها ست التي يعول الم احالأراغلق العديد من المرافق العمومية مما أثر ع م 

 ب الغلق المؤق .ب س

 :التزام تنفيذ المرفق العمومي في أحسن صورة وعلى مسؤوليته  

جر ملزم بتنفيذ العقد بالةريقة المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد وفي ست فالم

للمرافق  دفتر الشروط، كما أن ارتباط العقد بمرفق عام يستدعي احترام المبادئ الناظمة

جر من خلل معاملة المرتفقين دون تمييز ع م أساس الانتما  أو ست العمومية من قب  الم

خضوز  إ م إضافة ،ضمان استمرارية المرفق في تقديم خدماته للجمهور ولأج  الجن  ....، 

المرفق للتعديلت اللزمة ع م حسب المتغيرات الحاصلة من أج  تقديم خدمة ترض ي 

 أن المرسوم  ،المبادئ الكلسيكية المشتركة بين جميم المرافق العمومية وهي ،الجمهور 
 
-18إلا

أضاف مبادئ أخري حسب طبيعة المرفق م   النجاعة والفعالية والسرعة في تقديم  199

  .71الخدمة

 التزام استغلال المرفق بصورة شخصية: 

ه لغير ، مم إمكانية ن الظفر بالتفويض كان لاعتبارات شخصية فل يمكن التنازل عليلأ  

 199-18من المرسوم التنفيذي  07التنازل الجزئي في إطار المناولة م لما أشارت إليه المادة 

 السابق الذكر.

  :التزام تحمل تكاليف الصيانة وتجديد الإنشاءات عند الاقتضاء وتوسيع المرفق 

 المرفق  إقامةجر لا يتحم  تكاليف ست رغم أن الم
 
يام ب عمال الصيانة أنه ملزم بالق إلا

وحتى توسيم المرفق وبعض التجهيزات م   توص  الشبكة أو أعمال أخري يتقاسمها مم 

 . 72السلةة المفوضة ك شغال التجديد والتحديث

 .ثانيا: حقوق والتزامات الشخص العام المفوض  

 حق الرقابة والتوجيه: 

روط العقد ولمبادئ جر للمرفق ومن احترامه لشست قصد الت كد من حسن إدارة الم 

 المرفق العمومي العامة والمبادئ الخاصة بالمرفق حسب طبيعته.
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هذا الحق تتمتم به الإدارة حتى لو لم يتم الني عليه في العقد، كما أنها لا تستةيم 

، وهو حق يةبق ع م موميةتص  بمسؤوليتها في إدارة المرافق العمالتنازل عليه مقدما، إذ أنه 

والتي تكون مخففة  73دارية بل استثنا  ويكمن الاختلف فقط في درجة الرقابةكافة العقود الإ 

 في الامتياز مقارنة مم الإيجار.

ولا يمكن اعتبار رقابة السلةة المانحة مجرد حق لها فقط وانما هو واجب عليها بحكم 

، كما أن هذا الحق لي  مةلقا وإنما تحكمه 74مسؤوليتها عن حسن سير المصلحة العامة

مقتضيات المصلحة العامة، إضافة إ م عدم إمكانية تعدي  موضوز العقد ذاته ومواصفات 

 . 75تنفيذ  الأصلية

 ت خذ الرقابة صورة: 

ويقصد فها قيام الجهة الإدارية بالإشراف ع م تسيير المرفق والمشاركة  الرقابة الإدارية -أ

 عملية تنفيذ العقد  ، ومن وسائلها تقرير سنوي يتعلق76في إصدار القرارات الداخلية

وإذا رأت هذ  الأخيرة وجود أية  ،إ م السلةة مانحة التفويض لهيرفعه المفوض 

 78، تم الني عليها في عدة بنود منها77مخالفة قانونية يمكنها إحالته إ م القاض ي الإداري 

 الرقابة البعدية وإعداد حصائ  وتقارير دورية، الرقابة الميدانية، عقد اجتماعات...

 لهفي التفتيش في حسابات المفوض  وهي حق الجهة مانحة التفويضقابة المالية الر  -ع

، تجد تةبيقاتها في عدة بنود م   حالة انجاز 79موميالخاصة باستغلل المرفق الع

 واقتنا  ممتلكات المرفق العام عند الاقتضا ،

تم يق وتسيير  ويقصد فها قيام الإدارة بالت كد من أن استغلل المرف الرقابة الفنية -ج

وفق الشروط الفنية المتفق عليها في العقد أو في دفتر الشروط الملحق به، من خلل 

الاطلز ع م الوثائق الفنية والخرائط والرسوم ومتا عة عملية التنفيذ في جوانبها الفنية 

وإجرا  الفحوص للت كد من معدلات الإنتاج وكفا ة الاستغلل ومةابقته للشروط 

 .80تفق عليهاالفنية الم

 :سلطة الإدارة في تعديل بنود العقد  

بمقتض ى هذ  السلةة يكون من حق الإدارة تعدي  شروط العقد وطريقة التنفيذ من 

فة وق  إبرام العقد و والتي لم تكن معر  له،خلل الزيادة أو النقصان في التزامات المفوض 

في الاحتجاج بالنظر للحقود  وذلك ب رادتها المنفردة دون أن يكون للمتعاقد معها الحق
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ويجد هذا الحق أساسه في مبادئ سير المرفق بانتظام واضةراد ومبدأ القابلية  ،المكتسبة

للتكيف في أي وق  لمواجهة الظروف المتغيرة وهذا الحق مقيد بمقتضيات المصلحة العامة 

دارة حتى وهو مستمد من نصوص العقد ومن طبيعة المرفق ذاته، في ب  للإ  ،81ولي  مةلقا

، يمكن فرض 82ولو لم يني عليه في العقد ولا يحق لها أن تتنازل عليه لاتصاله بالنظام العام

طريقة في تقديم الخدمة في إطار تحقيق النجاعة وجودة الخدمة، خاصة استعمال وسائ  

التكنولوجيا الحدي ة م   الاستفسار عن طريق الموقم الالكتروني دون تنق ، حجز أماكن أو 

 لب خدمة، الحصول ع م تذكرة دخول، تسجي  مقترح ... بةريقة آلية ط

 :سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات  

وهي جزا ات توقعها السلةة المفوضة بنفسها وتح  رقابة القضا  الإداري، في حالة 

 83عند تنفيذ  العقد، وت خذ عدة أشكال فقد تكون عقواات مالية لهالخة  من جهة المفوض 

تفق عليها الةرفان في العقد وع م كيفية تةبيقها، أو إدارية م   وضم المرفق تح  والتي ي

وحتى إ م  ،84الحراسة بصورة مؤقتة لضمان الاستمرارية والدي يمكن أن يؤدي إ م فسخ العقد

 47وإقصائه من المشاركة في إجرا ات تفويض المرفق العام حسب المادة  لهشةب المفوض 

 .   199-18من المرسوم التنفيذي 

 :سلطة الإدارة في فسخ العقد من جانبها  

ه وأدت إ م فسخ الاتفاقية كعقواة م لما لوهي إما كونها جزا  لمخالفة ارتكبها المفوض 

 .لهمن المفوض   أو لضرورات المصلحة ودون خة ،تم الإشارة إليه في حق توقيم الجزا ات

  المرفق:  التزام الإدارة بتقديم التسهيلات اللازمة لتسيير 

بما أن تنفيذ العقد يقتض ي شغ  جز  من الملك العام وجب ع م الإدارة تقديم 

جر م   تقديم التراخيي الضرورية لتشغي  المرفق وحتى ست التسهيلت اللزمة للم

،أو 85استصدار النصوص القانونية التي يحتاجها للتسيير كاتخاذ القرارات الإدارية اللزمة

، تقديم  عض 86جر الحق في احتكار النشاطست لمنافسة من خلل منح المامتياز الحماية من ا

التسهيلت المالية كالقروض التي يسددها ع م شك  دفعات أو دفعات مالية ع م شك  دفعات 

، ومن المزايا أيضا التي يمكن للمتعاقد الحصول عليها الإعفا  من  عض أنواز 87غير قابلة للرد

، استعمال الأملس المخصصة لاستعمال 88رة محددة في العقدالضرائب بصفة دائمة أو لفت

 .  89الجمهور كالأرصفة والشوارز
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 الفرع الثالث: انتهاء عقد إيجار المرفق العمومي

لاسيما وأنها تتعلق  90باعتبار عقد الإيجار الإداري من العقود الزمنية المحددة المدة

ق ب ي حال من الأحوال وإنما تتخ م فقط بالمرافق العمومية، كون الدولة لا تتخ م عن المرف

عن التسيير اليومي له، وذلك ب ن تعهد به لأحد الأشخاص للقيام بتسيير  أو استغلله ع م 

دها المرسوم التنفيذي  أن تسترد   عد انتها  مدة العقد، وهذا الاسترداد يحدث  عدة طرد عد 

تفويض المرفق العام وفسخها" في في الباع الخام  المعنون بمم "انتها  اتفاقية  18-199

التي تحدد مدة العقد القصوي، وهذ  النهاية ت خذ  54 م المادة ( إضافة إ 66-62المواد) 

 الصور التالية:

 أولا: نهاية عقد الإيجار بنهاية مدة العقد

 وهي النهاية الةبيعية لأي عقد زمني حيث ينتهي العقد بنهاية المدة الأصلية المتفق عليها 

ضافة 91سنة كحد أقص ى 15إبرام العقد والتي تص  إ م  عند
ُ
، أو  عد انتها  المدة الإضافية الم

سنوات من أج  انجاز است مارات مالية غير منصوص عليها في  03بملحق والتي لا تتجاوز 

، ولي  بةلب المفوض إليه، أو حسب 92العقد ويكون ذلك بةلب من السلةة المفوضة

 57ادة في الم 199-18 التنفيذي  و الأمر الذي أشار إليه المرسومضرورة المصلحة العامة وه

 .93 عنوان التمديد لحاجات استمرارية المرفق العمومي

 ثانيا: نهاية عقد الإيجار عن طريق الفسخ

يمكن أن تكون النهاية عن طريق الفسخ كعقواة ويمكن أن تكون نتيجة لضرورة  

 المصلحة العامة.

بالتزاماته دون  يهإ م فسخ عقد الإيجار في حالة إخلل المفوض تلج  المصلحة المفوضة  -1

 :94أن تمنحه أي تعويض ويكون ذلك وفق إجرا ات محددة

 

o  عند إخلل المفوض إليه بالتزاماته توجه له السلةة المفوضة اعذار أول، ثم اعذار

 ثاني إذا لم يستجب وتدارس النقائي المسجلة في الآجال المحددة.

o الاعذارين تسلط عليه غرامات مالية حسب ما ورد في العقد المبرم. بانقضا  آجال 

o السلةة المفوضة إ م فسخ العقد من   في حالة الاستمرار في الإخلل بالعقد تلج

 ودون أن تعةيه أي تعويض. لهجانبها دون استشارة المفوض 

o .يصدر قرار من وزير المالية لتةبيق هذ  الإجرا ات بالصورة الصحيحة 
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أن تلج  السلةة المفوضة إ م فسخ عقد إيجار المرفق العمومي في أي وق  قب   يمكن -2

،  إذا رأت أن المصلحة العامة تقتض ي لهنهاية مدة العقد ودون أي إخلل من المفوض 

ذلك ومن أج  ضمان استمرارية المرفق العمومي في تقديم خدماته، وفي هذ  الحالة 

نُ المفوض  ِّ
 
مَك

ُ
 .95ى مم بنود العقدمن تعويض يتماش  لهت

وهذا النوز من الفسخ يمكن أن يتم دون الني عليه في بنود العقد لأنه حق            

أصي  للسلةة المفوِّضة تةبيقا لسلةة الإدارة في إنها  عقودها الإدارية ب رادتها المنفردة 

ممارسة ، ويعرف تح  مسمى الاسترداد غير التعاقدي، ويترتب ع م 96لدواعي المصلحة العامة

تعويضا كامل يشم  ما لحقه من خسارة  لهالسلةة المفوضة لهذا الحق استحقاد المفوض 

 .97وما فاته من كسب

لذكر، ف نه يمكن أن يتضمن السابق ا 199-18م المرسوم التنفيذي  65حسب المادة 

عقد إيجار المرفق العمومي الني ع م إمكانية استرداد السلةة المفوضة للمرفق العمومي 

قب  نهاية مدة العقد، وايان كيفية ممارسة هذا الاسترداد في العقد وكذا كيفية حساع 

 التعويض، ويعرف باسم الاسترداد التعاقدي.

ويوجد استرداد غير تعاقدي أي اتفاقي لا يتم الني عليه بداية وإنما يتفق الةرفان في 

ار عن طريق التراض ي مرحلة ما ع م استرداد الّخي العام للمرفق العمومي مح  الإيج

 وقد أشار 199-18وهو ما لم يشر إليه المشرز في المرسوم  ،وتةبيق البنود الموجودة في العقد

إ م هذا النوز من الاسترداد في الصفقات العمومية وهو الفسخ عن طريق التراض ي في المادة 

 المةة ال انية.     152

والمنصوص عليه في  98لمرفق العموميوفي إطار النهاية عن طريق الاسترداد التعاقدي ل

ين المقارنة التي تجع  من الني عليه تجدر الإشارة إ م القوان جوازي  شك   199-18المرسوم 

 .1099 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المادة 45-05كما هو الحال في القانون  إلزاميا

قانون خاص يقض ي كما يحدث أن ينتهي العقد عن طريق القانون وذلك بصدور 

 .100باسترداد الدولة للمرفق وهو ما يعرف بالاسترداد التشريعي

يمكن السلةة المفوضة إنها  عقد إيجار المرفق العمومي من جانبها في حالة القوة 

  .وهو الفسخ بقوة القانون  ، 101لهالقاهرة دون أي تعويض للمفوض 

القضا  لفسخ العقد وهو ما اللجو  إ م  يهومن خلل القواعد العامة يمكن المفوض 

من  70يعرف بالفسخ القضائي، شريةة استنفاذ الةرد الودية المنصوص عليها في المادة 
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وهذا الحق نفسه متاح للّخي العام المفوض تح  نف  ، 199-18المرسوم التنفيذي 

 الشروط.

مح  يجب إبرا  ذمة المست جر  عد نهاية عقد الإيجار وتحوي  ممتلكات المرفق العام 

 الإيجار إ م السلةة المفوضة. 

 الفرع الرابع: منازعات عقد إيجار المرفق العمومي

يحدث أن ينش  خلف بين السلةة المفوضة وصاحب التفويض وفي هذ  الحالة وكون 

عقد الإيجار عقد إداري بني القانون ف ن القضا  المختي بنظر النزاز هو القضا  الإداري، 

طرفي العقد قب  اللجو  إ م القضا  من ح  الخلف بةريقة ودية من غير أن المشرز قد ألزم 

خلل أو عن طريق لجنة التسوية الودية للنزاعات الموجودة ع م مستوي ك  سلةة مفوضة، 

لف من طرف أحد طرفي العقد الإداري إما السلةة المفوضة أو  والتي يتم إخةارها بالخِّ

 .102المفوض له

اللجنة بالتشكيلة المنصوص عليها وتبعيتها للسلةة المخولة وتجدر الإشارة إ م أن هذ  

 التفويض تعتبر خصما وحكما مما يعني أن عنصر الحياد في فض الخلف قد يت ثر.

تخضم إ م أحكام القانون  لهكما نشير إ م أن المنازعات القائمة بين المرتفقين والمفوض 

قة تعاقدية م   الأشخاص الخاصة كونهم في عل ،الخاص ولا يب  فيها القاض ي الإداري 

 وليسو في علقة تنظيمية.

 الخاتمة:

 عد استعراض عقد إيجار المرفق العمومي في الجزائر وجميم المفاهيم المتعلقة به 

 وتةور  التشريعي يمكن الوقوف ع م العديد من النتائج من أهمها:  

يعتبر الأ سط مقارنة مم غير  إن هدا النوز من العقود في إطار تفويض المرافق العمومية  -

مما يدعو الجهات المخولة ت جير المرافق العمومية إ م بذل جهد أكبر  ،وذي مردودية معتبرة

من أج  إبرام العديد من العقود الإدارية في هذا الإطار، لاسيما ع م المستوي المح ي كونها من 

الخزينة العمومية في التموي ،  أهم ركائز التنمية من خلل العائدات التي توفرها كبدي  عن

 وقصد تحقيق نوز من الاستقللية المالية.

في إطار الإصلحات الجديدة يمكن للمشرز توخي الدقة في توجيه الجماعات المحلية من  -

أج  توحيد العم  الإداري وكذا التضييق ع م المصلحة المتعاقدة في هذا المجال لضمان 

 صوي.بدائ  للتموي  تحقق مردودية ق
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إن العقود المبرمة عن طريق الامتياز والتي استرجعتها الأشخاص العامة يمكن أن تكون مح   -

عقود إيجار  عد استرجاز المنشآت كونها أقصر من حيث المدة وأ سط، وم ال ذلك الجزائرية 

للميا  التي تستغ  مرفق موجود من حيث التجهيزات فمن الأجدر أن يتم منحه عن طريق 

 .الإيجار

إن منح السلةة التقديرية للسلةة المفوضة في  عض الإجرا ات لا يمنم المشرز من تحديد  -

آجال قصوي، وبعض المرات الإشارة إليها ع م الأق ، كما هو الحال في مدة المفاوضات التي 

يجب أن لا تق  عن شهرين ع م الأق ، ومدة الإشهار التي يجب أن لا تق  عن شهر كحد 

تفويض لاسيما الإيجار ع م خلف الصفقات العمومية يتعلق باستغلل أو إنشا  أدنى، لأن ال

 يفود مدة انجاز مشروز مُنح عن طريق إبرام صفقة. قلهامرفق واستغلله في مدة أ

واعيد يبدو  أن المشرز الجزائري دائما ما يُبقي المجال مفتوحا حينما يتعلق الأمر بالدقة في الم -

لأن الإحصا ات التي تتم وفقها القرارات إما  ،ة في النظرة الاستشرافيةوهو ما ينبئ ع م قل

تكون مغلوطة أو  نسبية وغير دقيقة أو لا يتم حقيقة أخذها في الحسبان، فالدقة في الآجال 

  هي غلق لباع من الفساد. 

م، فيما يخي عملية الإشهار والتبليغ كان يجدر أن يُلزم المشرز السلةة المفوضة ب ن يت -

إضافة إ م الوسائ  الأخري، عن طريق موقم السلةة المفوضة ع م شبكة الانترني  وا رسال 

بريد الكتروني للمعنيين في حالة الإبلغ وذلك في إطار  تفضي  الوسائ  الحدي ة للتعام  

والحصول ع م أحسن العروض بمشاركة أكبر عدد ممكن من  ،وإضفا  المزيد من الشفافية

و ما يصب كله في إطار النجاعة والفعالية كمبادئ جديدة تعتبر التكنولوجيا وه ،المترشحين

 وتحديث المرافق العمومية.  عصرنهالحدي ة  أهم دعائمها وفي إطار 

فيما يخي عملية الإشهار والتبليغ كان يجدر أن يُلزم المشرز السلةة المفوضة ب ن يتم،  -

سلةة المفوضة ع م شبكة الانترني  وا رسال إضافة إ م الوسائ  الأخري، عن طريق موقم ال

بريد الكتروني للمعنيين في حالة الإبلغ وذلك في إطار  تفضي  الوسائ  الحدي ة للتعام  

والحصول ع م أحسن العروض بمشاركة أكبر عدد ممكن من  ،وإضفا  المزيد من الشفافية

ئ جديدة تعتبر التكنولوجيا وهو ما يصب كله في إطار النجاعة والفعالية كمباد ،المترشحين

 وتحديث المرافق العمومية.  عصرنهالحدي ة  أهم دعائمها وفي إطار 

إن  كون عقد إيجار المرافق العمومية يهدف إضافة إ م تقديم خدمة عمومية للسكان،  -

الحصول ع م إيرادات للّخي العام، لذلك كان من الأجدر أن يُلزم المشرز السلةات 
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قوانين السود من خلل تقدير أجرة سنوية مماثلة لأسعار السود وتراعي  المفوضة باحترام

فت جير مح  في  ،ونوعية المرفق الموقم الجغرافي للمرفق والمداخي  التي يمكن أن يحققه

منةقة تجارية لي  م   ت جير مح  في منةقة نائية، وذلك دون الإخلل بمراعاة قدرة 

 المرتفق وتحقيق أرااح للمؤجر.

دم وجود دفتر شروط نموذجي )عام( موحد يحدد التفاصي  اللزمة لإبرام عقد إيجار ع -

مرفق عمومي يوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ويؤدي الهدف من وجود  النا م 

التسيير العمومي بح ا عن المردودية والنجاعة في  من سياسة الدولة في إشراس الخواص في

العمومية المحتم  أن الذي يفترض أن يكون متضمنا لجميم المرافق  التسيير، وهو الدفتر

تكون موضوز إيجار )الأسواد، الحدائق، المحلت، اللفتات، ...(، الأسعار مقارنة مم السود 

 .1/3أق  من سعر السود ع م ل أي أن تكون 
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